
 .  2025،  الثاني  العدد ، الأربعون  المجلدمجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية،  
  

159 

  
 الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي في المذهب المالكي أحكام 
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 ملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى: بيان أحكام الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي  
عندهم، والأدلة التي استندوا إليها، ومن وافقهم من    الرَّجْعَة في المذهب المالكي، وتحديد مفهوم  

ن في  الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان حالات ادعاءات كل من الزوجي
قبل. وتهدف الدراسة أيضًا إلى معرفة  أثناء الطلاق الرجعي، ومتى تُقبل ادعاءاتهم ومتى لا تُ 

 ما أخذ به قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي فيما يتعلق بهذه المسائل.  

الدراسة:  نتائجوكان من   المالكية  القُرُوء  أنّ  هذه  الأعند  تَحِلّ  ، و طهارهِيَ  عند لا  المرأة 
، وإذا ادعت المرأة أنّ عدتها قد انقضت بالأقراء فإنْ  وأربعين يومًاخمسة  في أقل من  المالكية  

فإنّها تُصدق ولا تُطالب باليمين، أمّا إذا   في غالب النساء  تنقضي فيها الأقراء الثلاثةكان بمدة  
فالرأي المشهور عند المالكية لا تُصدق إلا إذا كانت هناك بيّنة،   اتنقضي فيها نادرً ادعت بمدة  

بنّية   أنّه وطئ  لق  المُطِّ المالكية، و   الرجعةوإذا ادعى  أنّه  إفإنّه يقبل قوله عند  ذا أدعى الرجل 
عدتها فلا رجعة    اءانقضأرجعها مازحًا فلا يُعتد بقوله إنْ كانت زوجته في عدتها، أمّا في حالة  

 . له

الزوجين،    :ةالدال ـ   الكلمـات بين  الناشئة  الخلافات  الرجعي،  قانونا    الْمَذْهَبالطَّلَاق  الْمَالِكِي، 
 والكويتي.  الأحوال الـشخصـية الأردني
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 Provisions for the Disputes that Arise Between Spouses During 

Revocable Divorce in the Maliki School of Thought: 

Comparison with Jordanian and Kuwaiti Personal Status Laws 
 

Bassam Qasim Muhammad Omar* 

 dr.bassamomar@yahoo.com 
 

Abstract 
This study aims to clarify the provisions of disputes arising between 

spouses during revocable divorce in the Maliki school of thought, delineate the 

concept of ‘revocation’ according to the   followers of the Maliki school, and 

advance the evidence which they, besides the jurists who agreed with them,  

relied on, plus the evidence presented by those who disagreed with them. This 

study also aims to point out the cases of claims made by both spouses during a 

revocable divorce, and when their claims are accepted and when they are not. 

The study also aims to determine the provisions of Jordanian and Kuwaiti 

personal status laws regarding these issues.   

Of the results of this study is that the menstrual periods according to the 

Maliki school are the purifications; a woman is not permissible according to 

the Maliki school if she is less than forty-five days old; and if a woman claims 

that her waiting period has ended with menstrual periods, and if it is within the 

period in which the three menstrual periods end in most women, then she is to 

be believed and is not required to swear an oath. However, if she claims a 

period that rarely expires, the well-known opinion among the Malikis is that 

she is not to be believed unless there is evidence. If the divorcer claims that he 

had intercourse with her with the intention of taking her back, his statement is 

accepted according to the Maliki school of thought, and if the man claims that 

he took her back jokingly, his statement is not accepted if his wife is in her 

waiting period. However, if her waiting period has expired, he has no right to 

take her back. 

Keywords: Revocable Divorce, Disputes Arising between Spouses, Maliki 

School, Jordanian and Kuwaiti Personal Status Laws.  
 

 
 

*   World Islamic Sciences University, Jordan.  

    Received: 13/7/2024                                                                 Accepted: 31/12/2024. 
 © All rights reserved to Mutah University, Karak, The Hashemite Kingdom of Jordan, 2025  . 

 



 .  2025،  الثاني  العدد ، الأربعون  المجلدمجلة مؤتة للدراسات الإنسانية والاجتماعية،  
  

161 

 المقدمة:  
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

،  أحكامًا للحفاظ على هذه اللبنةالإسلام  شرعالمجتمع، وقد  في الإسلام أساسالأسرة فإنّ 
الزوجين خلاف بين  يقع  قد  للإ  ولكن  كان  سواء  الرجعي  الطلاق  أو  أثناء  الزوجية  على  بقاء 

من الزوج أو من الزوجة، وقد نظر الفقهاء المالكية في   وسواء أكان ذلكانحلال هذه الرابطة،  
الفقهاء، واستمدوا أحكامًا شرعية مستنبطين  ال المختلفة كما نظر غيرهم من  الشرعية  نصوص 

الناشئة   المالكية في الخلافات  الدراسة رأي  منها ما يوافق حكم الشارع في نظرهم، وتبين هذه 
بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي وما استدلوا به للوصول إلى رأيهم ومن وافقهم من خالفهم 

قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي، في بعض المسائل، وكذلك ما ذهب إليه كل من  
 والله الموفق.  موافقين للمذهب المالكي أو مخالفين له، 

 مشكلة الدراسة: 
 تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية: 

 عند المالكية؟   الرَّجْعَةما مفهوم  (1

 عند المالكية؟  الرَّجْعَةأركان  ما  (2

 الرجل؟   وما ادعاءاتما ادعاءات المرأة المطلقة رجعيًا،  (3

 الرجل؟    وما أحكام ادعاءاتما أحكام ادعاءات المرأة المطلقة رجعيًا،  (4

 ؟الرَّجْعَةأحكام بماذا أخذ قانونا الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي في  (5

 الدراسة:  أهمية 
 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: 

 .عند المالكية  الرَّجْعَةتحديد مفهوم  (1

 عند المالكية. الرَّجْعَةبيان أركان   (2

 وادعاءات الرجل. بيان ادعاءات المرأة المطلقة رجعيًا،  (3

 رأة المطلقة رجعيًا، وأحكام ادعاءات الرجل.معرفة أحكام ادعاءات الم (4

أحكام  من قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي في    توضيح ما استند إليه كل (5
 .الرَّجْعَة

 



 بسام قاسم محمد عمر   ....     الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي في المذهب المالكي أحكام 
 

162 

 الدراسات السابقة:
بأحكام الخلافات الناشئة  لم يطلع الباحث على عنوان بما يخص هذه الدراسة فيما يتعلق  

مقارنة   المالكي  المذهب  في  الرجعي  الطلاق  أثناء  الزوجين  الـشخصـية  بين  الأحوال  بقانوني 
على سبيل المثال لا    الأردني والكويتي، ولكن هناك دراسات قريبة من هذا العنوان نذكر منها

 :  الحصر

ب(1995السكر،  ) دراسة   - يتعلق  ما  الدراسة  هذه  بينت  و :  الفقه  أالرجعة  في  حكامها 
، وهذه الدراسة تبين الخلافات بين الفقهاء في المسائل من دراسة فقهية مقارنة  الإسلامي،

بالإضافة واحد،  إسلامي  مذهب  على  تركز  أن  قضايا    إلى  غير  في  مسائل  أغفلت  أنّها 
 الخلافات التي تقع بين الزوجين في الطلاق الرجعي.

الإسلامي حكامها في الفقه  أالرجعة و : بينت هذه الدراسة ما يتعلق ب(2001الريان،)  دراسة -
الزوجين   بين  تقع  قد  التي  الخلافات  جانب  الدراسة  وأغفلت  الأولى،  الدارسة  غرار  على 

 أثناء الطلاق الرجعي في المذهب المالكي. 

الرجعة وهو  (2018أحمد،)  دراسة - واحد من مسائل  إلى موضوع  الدراسة  هذه  تعرضت   :
 ولم تتعرض للموضوعات الفقهية الأخرى. ،توثيق الطلاق والرجعة

 : إضافة الدراسة
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنّها تبحث في قضايا الخلافات الناشئة بين  
ومقارنة  المسائل،  هذه  في  المالكية  إليه  ذهب  ما  على  وتركز  الرجعي،  الطلاق  في  الزوجين 
قانون   إليه  ذهب  ما  تبيّن  ثم  الأخرى،  المذاهب  أصحاب  من  الفقهاء  بأقوال  المالكية  أقوال 

 الأحوال الشخصية الأردني والكويتي في هذه المسائل.

 منهجية الدراسة: 
تم استخدام المنهج المقارن والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. أما المنهج المقارن فقد   

الرجعي،  الطلاق  أثناء  الزوجين  بين  الناشئة  الخلافات  مسائل  في  الفقهاء  أقوال  بمقارنة  تم 
أمّا المنهج الاستقرائي فقد   الأحوال الـشخصـية الأردنيومقارنة قانوني   الفقهاء.  والكويتي برأي 

المطروحة، وكذلك   المسألة  الفقهاء في  أقوال    تحليل لي وكان عبر  التحلي  المنهجكان باستقراء 
 نصوص الفقهاء، ومعرفة أوجه الاستدلال في المسألة المطروحة. 

 

http://ezproxy.yu.edu.jo:2069/Record/1016974
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 خطة البحث:
أن تكون في فصل واحد مكون من   الدراسة  فيه ثلاثة اقتضت  الأول  المبحث  مبحثين: 

 على النحو الآتي: تتضمن نتائج الدراسة خاتمة وكذلك ، مطالب، والمبحث الثاني فيه مطلبان
جْعَة المبحث الأول:   تعريفها، ومشروعيتها، وأركانها  الرَّ

 لغة واصطلاحًا  الرَّجْعَةالمطلب الأول: تعريف 
 المطلب الثاني: مشروعية الرجعة 

 الرَّجْعَةالمطلب الثالث: أركان  
المبحث الثاني: أحكام الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي في المذهب  

 المالكي
 المطلب الأول: ادعاءات المرأة المطلقة رجعيًا. 

 المطلب الثاني: ادعاءات الزوج أثناء الطلاق الرجعي
 تعريفها، ومشروعيتها، وأركانها الرَّجْعَةالمبحث الأول: 

 لغة واصطلاحًا:  الرَّجْعَةالمطلب الأول: تعريف 
جْعَةالفرع الأول: تعريف   لغة:  الرَّ

.  (862/  2،  2008)عمر،   .رجَعمرَّة من  اسم  :  والرجعة: من الفعل الثلاثي رَجَعَ،  الرَّجْعَةُ 
ضبطها: وكسرها  أمّا  الراء،  يبفتح   ، ُُ" امرأته  قال:  على  أفصحرَجْعَةٌ  وله  والفتح  .  "ورِجْعَةٌ، 
 (1994، عباد، 1987)الجوهري، 

 ويعود معناها عند أهل اللغة إلى الآتي:
 (2001)الفراهيدي، الهروي،  ." ورجعته إِلَى أهَله أَي رَددته إِلَيْهِمالرد: يقال: " •

 )الفراهيدي(   جواب الرسالة. •

،  1987)الجوهري،  .  " ارورً ـــــــــــــه سدل همّ ـــــــــــــا، أي أبه سرورً أرجع الله همّ الإبدال: يُقال: " •
 .  (2001الهروي، 
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جْعَةتعريف الفرع الثاني:   اصطلاحًا:  الرَّ
 بعدّة تعريفات؛ وهي:  الرَّجْعَةعرّف المالكية  

 ( 4/278، 2014 )ابن عرفة، ".الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقهارفع  الأول: "

عدتهاالثاني:" بانقضاء  بالزوجة  المتعة  حرمة  الطلاق  إيجاب  عرفة،.  "رفع  ،  2014  )ابن 
4/279) 

رد المتعة عن طلاق قاصرٍ عن الغاية ابتداءً غير خلع بعد دخولٍ ووطء جائز قبلوه، الثالث: "
عدتها انقضاء  بعد  رجعتها  صح  من  بتزويج  طرده  عرفة،ويبطل  ،  2014".)ابن 

4/279) 

 (. 2/415)الدسوقي،  . "الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد  ةعودهو الرابع: "

، أو بكونه قبل الدخولأَوْ بِخُلْعٍ  ا غير بائن الزوجة المطلقة طلاقً ة إعادالخامس: " بلا تجديد    بَتٍّ
 ( 2/604)الصاوي، . "عقد بقول أو فعل أو نية

 ( 2004. )ابن رشد، "هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارهاالسادس: "

باختلاف    والتمحيص  التَّمَعُّنوعند   بعضها  من  قريبة  الناظر  يجدها  التعريفات  هذه  في 
 ها قريبة من بعضها فهذه التعريفات تشمل عدة عناصر: ني ألفاظها ولكن معنا

 إعادة منع التمتع بالزوجة سواء كان من الزوج أو القاضي.  -

 عودة الزوجة للعصمة  -

 ليس هناك تجديد للعقد -

 ليست المرأة مطلقة قبل الدخول أو بائنًا بينونة كبرى. -

 يشمل الإعادة بالقول أو الفعل أو النية.   -

 ونخلص ممّا سبق إلى أنّ الرجعة هي:  
عودة الزوجة لعصمة الرجل بالقول أو الفعل أو النية سواء كان من الزوج، أو القاضي  

 من غير تجديد للعقد. 

جْعَةتعريف الفرع الثالث:   في قانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي: الرَّ
تعريف   إلى  نصوصهما  في  والكويتي  الأردني  الشخصية  الأحوال  قانونا  يتعرض  لم 

لقانون الأحوال الشخصية الكويتية تعرضت إلى تعريفها   المذكرة الإيضاحية، ولكنْ في  الرَّجْعَة
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" فيها:  هيفجاء  "المراجعة  بالقائمة:  الزوجية  الأردني  استدامة  الشخصية  الأحوال  )قانون   "
 ( 261المادة: 

التعليق على قانون الأحوال الشخصية الكويتية جاء في تعريف   هي اسم  : "الرَّجْعَةوفي 
 (.244/ 2006كمال، )"أثناء العدةديم بها الزوجية  ر عن الزوج من قول أو فعل تستدُ لما يصْ 

 وقد اُسْتُمدّ هذان التعريفان من أقوال الفقهاء التي بُينت فيما سلف.
المادة   نصت  فقد  رجعيًا  طلاقًا  والكويتي  الأردني  الشخصية  الأحوال  قانونا  عدّه  ما  أمّا 

إلا المكمل للثلاث،   اكل طلاق يقع رجعيً : "على  من قانون الأحوال الشخصية الأردني  (91)
والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن  

 ". في هذا القانون 
لا  إ ا  كل طلاق يقع رجعيً : "قانون الأحوال الشخصية الكويتيةمن    (110المادة )ونصت  

ا في الطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنً 
 . "هذا القانون 

فكل  عندهما طلاقًا رجعيًا  يُعدّ  ما  والكويتي  الأردني  الشخصية  الأحوال  قانونا  ذكر  وقد 
أو  الطلاق على بدل  ( 2قبل الدخول ( الطلاق 1طلاق يقع عندهما رجعيًا إلا ما استثنياه وهو: 

 ما نص على كونه بائناً في قانون.( 4. الطلاق المكمل للثلاث(3مال 
 المطلب الثاني: مشروعية الرجعة

، وتفصيل ذلك على النحو  والسنة والِإجماعاستدل المالكية على مشروعية الرجعة بالقرآن  
 الآتي:

 أولًً: القرآن الكريم: 
 وهي:  الرَّجْعَةجاءت عدّة آيات تدُل على مشروعية 

هِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًاأَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ قال تعالى: الآية الأولى:   [228]البقرة:  .  بِرَدِ 
ةفي  زوجته    يُرَاجِعأنْ  الزوج له    أنّ وجه الدلالة: أنّ الله سبّحانه بينّ في هذه الآية   وكان    العِدَّ

الرجعة   بهذه  معمقصوده  حاله  يزيل    إصلاح  وأنْ  بينهمازوجته،  )ابن   الوحشة 
 ( 1968، القرطبي، 2006، ابن الفرس، 2003العربي، 
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حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلً  فَأَمْسِكُوهُنَّ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِ ساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ الآية الثانية:   بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِ 
 [228]البقرة:   ا لِتَعْتَدُواتُمْسِكُوهُنَّ ضِرارً 

الآية   دلّت  فقد  الدلالة:  فمن رغب    بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ  وجه  بالمعروف  الرجعة  على 
وقيامًا  على حدود الله  بها، محافظة  الإضرار  وقوع  يَقْصد  يُراجع زوجته، ولا  أنْ  الأزواج  من 

العربي،   زوجته.)ابن  يراجع  أنْ  فله  الزوجة  الفرس،  2003بحقوق  ابن  القرطبي،  2006،   ،
1968) 

َ  لَعَلَّ تَدْرِي لً   الآية الثالثة:  [1]الطارق:  يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً اللََّّ

أراد بالأمر هاهنا الرغبة في الرجعة، ومعنى القول:  "قال جميع المفسرين:  وجه الدلالة:  
التحريض على طلاق الواحدة، والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم  

، ابن  2003)ابن العربي،  في الرَّجْعَةِ، ولا يجد عند إرادة الرجعة سبيلا«.    الرَّغْبَةو على الفراق،  
 (1968، القرطبي، 2006الفرس، 

 :السنة النبوية: ثانيًا
 ، منها:الرَّجْعَةجاءت عدّة أحاديث تدُل على مشروعية 

عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اُلله عَنْهُمَا، »أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ    عَن رُوِيَ  مَا  الحديث الأول:  
  حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ 

وَسَلَّمَ:   عَلَيْهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله  فَقَالَ  ذَلِكَ،  وَسَلَّمَ عَنْ  حَتَّى  مُرْهُ  عَلَيْهِ  لِيُمْسِكْهَا  ثُمَّ  فَلْيُرَاجِعْهَا، 
، فَتِلْكَ  ةُ    تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ الْعِدَّ

 ( 1471، 1955، مسلم، 5251هـ، 1422)البخاري، الَّتِي أَمَرَ اُلله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.«. 
مُرْهُ ة زوجته في قوله " بمراجع وجه الدلالة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر  

 ( 4/224، 1996، القرطبي، 5/5، 1998، عياض، 2/184، 1988)المازري،  "فَلْيُرَاجِعْهَا
: »أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي الله عنه  رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا  الحديث الثاني:  

 ( 2283، 2/285)أبو داوود، رَاجَعَهَا«. ثُمَّ حَفْصَةَ،  طَلَّقَ 
 (215/ 2، 1990" )الذهبي، على شرط البخاري ومسلم: "الذهبيوقال 

زوجته   أرجع  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أنّ  الدلالة:  بالأمر وجه  هذا  وكان  حفصة، 
)الزرقاني،    في الجنة  هزوجتوستكون    قَوَّامَةصوَّامة  ها  فإنّ دة  امن فضل وعبحفصة  ا لالإلهي لم

1996 ،4/395  ) 
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 : الإجماع: ثالثًا
أجم العلمـــــــــــــفقد  الرجـــــــــــــــــــع  أنّ  زوجتهق  ـــــــــــــأحل  ــــــــــــــاء   عدتها. ي  ـــــــــــتنقض  حتى  برجعة 
 ( 93، 1980)ابن المنذر، 

جْعَة المطلب الثالث: أركان   الرَّ
المالكية    لرَّجْعَةل "   ثلاثة  انـــــــــــــــــأركعند  و الرَّجْعَةوسبب    المُرْتَجِع،هي:  )ابن    ".هامَحَلّ ، 
 ( 2/541، 2003شاس، 

 وبيان ذلك على النحو الآتي: 
 المُرْتَجِعُ:  :  الركن الأول

بالغًا، فلا    عاقلًا ؛ وهو أنّ يكون  هليةالمُرْتَجِع: الأاتفق فقهاء المالكية على أنّ من شروط  
نّ طلاق الصبي غير واقع، فيُطلق عنه وليه، وطلاق وليه  ؛ حيث إالصبي والمجنون تصح من  

لا يكون إلا بعوض فيكون الطلاق بائنًا وليس رجعيًا، وأمّا المجنون فوليه أو القاضي هو الذي  
 ( 100/ 4، 1992، الحطاب، 2/605، 1994)المواق،  يتولى ذلك عنه.

الأ في  لهم    هليةويدخل  يجوز  أشخاص  خمسة  المالكية  وهم:  عند    الْمُحْرِمالرَّجْعَة، 
والعبد   الصاوي،  2/605هـ،  1317)الخرشي،  والمفلس.  والسفيه  والمريض   ،4/79  ،

 (2/415وقي، ــــــــــــــــالدس
 . "ه طرأ عليهما ما يمنع من صحتهأهلية النكاح غاية الأمر أنّ   مفيه   هؤلاء الخمسةلأنّ "

   (2/415)الدسوقي، 
المادة  وكذلك لا يقع الطلاق في قانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، فقد نصت  

الأردني  (80) الشخصية  الأحوال  قانون  واعياً  ":  من  مكلفاً  كان  إذا  للطلاق  أهلًا  الزوج  يكون 
 . "مختاراً 

يقع طلاق كل زوج عاقل، من قانون الأحوال الشخصية الكويتي: "  102المادة  ونصت  
بالغ، مختار، واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، والمخطئ، والسكران،  

 ."فعالهأقواله و أذا غلب الخلل في إضبان  غوالمدهوش، وال
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 الْمَحَلُّ : الركن الثاني
 اشترط المالكية في هذا الركن عدّة شروط حتى تصح الرجعة فيها، وهي:  

إنّما هو طلاقًا رجعيًّا  يُعدّ طلاقها  غير المدخول بها لا  : لأنّ  بِهَامَدْخُولٍ  فِي  يَكُونَ  أن  الأول:  
 ( 11/6175، الوائلي، 3/83، 2004)ابن رشد،  بائن.

وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلا   أنّ ؛ حيث يرى المالكية  محرمة الوطء  الثاني: أنّ تكون 
  ولزوم النفقة.بينهما  التوارث  ذلك ويجري  وطئها لا حد في إذا  لكن  ، و من النيةم  بد عنده

 ( 5/409، 1994، المواق، 2/543، 2003)ابن شاس، 
جائزً اليَكُونَ  أن  الثالث:   فلووطء  رمضان  وهي  وطئها    ا؛  نهار  في  أو  له  فحائض  يكون  لا 

. )ابن  االمعدوم حسً يُعدّ كا  المعدوم شرعً  لأنّ ،  ئًا حقيقةوطلا يُعدّ  ذلك    الرجعة بذلك؛ لأنّ 
 ( 4/477، 1988، ابن رشد، 2/543، 2003شاس، 

، لقوله تعالى:  لا رجعة فيهافي الطلاق الثلاث  الرابع: أنّ تكون عدد الطلقات أقل من ثلاث: ف
 ُغَيْرَه زَوْجًا  تَنْكِحَ  حَتَّى  بَعْدُ  مِنْ  لَهُ  تَحِلُّ  فَلَا  طَلَّقَهَا  يونس، 228]البقرة/    فَإِنْ  )ابن   ]

2013 ،2/829 ) 
 ( 2/352، الدسوقي،2/542، 2003الطلاق بلا عوض )ابن شاس،  يَكُونَ أن  الخامس: 

وقد نص كل من قانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي كما مر ذكره: الأردني في  
أنّ كل طلاق يقع عندهما رجعيًا إلا ما استثنياه وهو:   (110المادة )والكويتي في    (91)المادة  

ما نص  (  4.  الطلاق المكمل للثلاث(  3أو مال  الطلاق على بدل  (  2قبل الدخول  ( الطلاق  1
 قانون.الا في على كونه بائنً 

من قانون    103المادة  و من قانون الأحوال الشخصية الأردني،   ( 81المادة )وكذلك نصت  
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير  ":  الأحوال الشخصية والكويتي

 . "معتدة
 السبب وهو الصيغة وما يجري مجراها :الركن الثالث

 الرَّجْعَة تصح بأحد أمرين:اتفق المالكية على أنّ  
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مثل:   القول:  النكاحالأول:  إلى  ورددتها  وارتجعت  وراجعت  مجراها  رجعت  ويجري  لفظ ،  كل 
أعدت الحل ورفعت  بشرط أن يكون ناويًا في هذا اللفظ الإرجاع مثل: "يحتمل الارتجاع  

 ". وتظهر هذه المسألة في إرجاع الهازل، فعند المالكية لا يصح الإرجاع.التحريم
قَبَّلَها في العدة أو لامسها بشهوة أو جامع في الفرج أو  ؛ فإذا  كالوطء والاستمتاع:  الفعلالثاني:  

تثبت الرَّجْعَة، وكذلك  فقد صحت    فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها
زيارة خلوة  كانت  ولو  بالخلوة  على  الرَّجْعَة  بالنية  يقترن  أن  الفعل  في  المالكية  واشترط   .

عندهم المشهور  أنّ الرأي  نفسه  في  نوى  فإذا  فقد  ،  ضميره  في  ذلك  واعتقد  راجعها  قد  ه 
الرَّجْعَة تصح بلا نية. ، والرأي غير المشهور عندهم أنّ  صحت رجعته فيما بينه وبين الله 

 ( 5/409، 1994، المواق، 5/2099، 2011، اللخمي، 2013)ابن يونس، 
ب نَوَى« الْأَعْمَالُ  إِنَّمَا  قوله صلى الله عليه وسلم: » واستدلوا  مَا  امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَإِنَّمَا    بِالنِّيَّاتِ، 

 (.9/451، 2013)ابن يونس، الرَّجْعَة بالوطء إلا بنية. تصح   فلا (1ه، 1422)البخاري، 

للزوج حق إرجاع مطلقته "(:  98المادة )وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في  
فعلاً رجعيً  أو  قولًا  العدة  أثناء  نصت  ا  وكذلك  الشخصية    149المادة  ".  الأحوال  قانون  من 

 ". و بالفعلأا ما دامت في العدة، بالقول يراجع مطلقته رجعيً  نْ أللزوج الكويتي: "

المبحث الثاني: أحكام الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي في المذهب  
 المالكي

تمهيد: قبل الشروع في الخلافات الناشئة بين الزوجين أثناء الطلاق الرجعي وادعاءاتهم  
لا بدّ من الوقوف على مسألتين تتوقف عليهما كثير من الأحكام في هذا المبحث، وهما: مدّة 
العدة عند المالكية، وأقل مدة الطهر عند المالكية، لأنّ من خلال هاتين المسألتين تبنى أحكام  
المرأة هل تبقى في الزوجية، أم أنّها خرجت عن نطاق الزوجية، وتفصيل هاتين المسألتين على  

 النحو الآتي:
 المسألة الأولى: بيان مدة العدة:

ةِ مدّة   الأحرار    عِدَّ لخصها  النساء  المالكية  "عند  فقال:  رشد  الْحَيْضِ   ابن  ذَوَاتُ  فَأَمَّا 
تُهُنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَالْحَوَامِلُ مِنْهُنَّ عِدَّ  تُهُنَّ وَضْعُ  الْأَحْرَارُ الْجَارِيَاتُ فِي حَيْضِهِنَّ عَلَى الْمُعْتَادِ: فَعِدَّ

هَذَا فِي  خِلَافَ  وَلَا  أَشْهُرٍ،  ثَلَاثَةُ  تُهُنَّ  عِدَّ مِنْهُنَّ  وَالْيَائِسَاتُ   ، فِي    ؛حَمْلِهِنَّ عَلَيْهِ  مَنْصُوصٌ  لِأَنَّهُ 
 [ 228]البقرة:  قُرُوءٍ ثَلاثَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ قَوْله تَعَالَى:  
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تُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ    مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ   وَاللائِي يَئِسْنَ وَفِي قَوْله تَعَالَى:   فَعِدَّ
حَمْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَنْ  أَجَلُهُنَّ  الْأَحْمالِ  وَأُولاتُ  يَحِضْنَ  لَمْ  )ابن  [  4]الطلاق:  .  وَاللَاّئِي 

 (2004رشد،
تُهُنَّ فذوات الحيض   ثلاثة أشهر،   وَالْيَائِسَاتُ ثلاثة قروء، والحوامل حتى تضع حملها،    عِدَّ

المالك ذهب  المالكية،  عند  القروء  هي  ما  أنّ  ـــــــــــــولكنْ  الأية  هِيَ  جزيء، طهار.  القُرُوء  )ابن 
 (2002ي، ــــــــــــــ، الزرقان156

بأنّ   القول  هذا  في  المالكية  الْأَطْهَارووافق  هِيَ  النقيب،    القُرُوء  )ابن    (1982الشافعية 
بينما خالف الحنفية جمهور الفقهاء فذهبوا أنّ القرء هو .    (1983ابن فدامة،)وكذلك الحنابلة  

 ( 6/13)السرخسي،  الحيض.
الحنفية    وَثَمَرَة المالكية والشافعية والحنابلة وبين  الجمهور وهم  بين مذهب  :  هوالخلاف 

ها من دخلت الرَّجْعِيَّةُ عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج  رأى أنّ   ها الْأَطْهَارمن رأى أنّ   أنّ "
أنّ  رأى  ومن  للأزواج.  وَحَلَّتْ  رَجْعَة  الحيضة  عليها  تنقضي  حتى  عنده  تَحِلَّ  لم  الحيض  ها 

 (3/109، 2004 )ابن رشد،. "الثالثة
ذهب قانون الأحوال الشخصية الكويتي في شرح    الحيضوإلى قول الحنفية بأنّ القرء هو  

الشخص157المادة   الأحوال  قانون  ذهب  وكذلك  في  ـــــــــــــ ــــ.  بالحيض  الاعتداد  إلى  الأردني  ية 
 (. 100المادة )

 المسألة الثانية: أقل مدة الطهر عند المالكية:
ية ـــــــــــــهور من قول المالكــــــــــ ــــيومًا على المش  رـــــــــــــــــخمسة عشأقل مدة الطهر عند المالكية  

 ه(1917، الخرشي، 2006)زروق، 
تَحِلّ ولذلك   المالك  لا  عند  أقية  ـــــــــــــالمرأة  من  ــــــــــــــــــفي  يومًاسة  ــــــــــ ــــخمل  )ابن   وأربعين 

ستين في أقل من  عندهم    لا تَحِلّ أمّا عند الحنفية ف  (1999، ابن أبي زيد،  2013س،  ــــــــــــــيون
 . (6/13)السرخسي،  ايومً 

المالك  الطُّهْرِ أكثر  أمّا   حدّ ية  ـــــــــــ ــــعند  بإجمله    فلا  )ابن  ــــــــــــــــوذلك  المالكية  فقهاء  اع 
 .(2007، ابن ناجي، 2013س، ـــــــــــــيون
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بأقل   تَحِلّ قد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بما ذهب إليه الحنفية بأنّ المرأة لا  و 
إذا وقع نزاعٌ بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت  "(:  100المادة )من ستين يومًا فقد نصت  

انقضائها،  عدم  الزوج  وادعى  انقضاءها،  تحتمل  مدة  في  عدتـها  انقضاء  بالحيض  المعتدة 
 ."تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوماً على الطلاق

إذا ادعى المطلق بقاء : "151المادة أمّا قانون الأحوال الشخصية الكويتي فقد نصت 
كانت المدة  نْ إحقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض وانكرت المطلقة ذلك، صدقت بيمينها، 

 ."تحتمل انقضاء العدة
أبي   بقول  أخذًا  يومًا  المدة ستون  أنّ  فيها:  المادة جاء  تفسير هذه  في  القانون  في شرح 

 267حنيفة. ص
 المطلب الأول: ادعاءات المرأة المطلقة رجعيًا 

أو للانفكاك  الزوجية،  لتثبيت  إمّا  الرجعي  الطلاق  أثناء  ادعاءات  إلى  أحيانًا  المرأة  تلجأ 
 من رابطة الزوجية، وبيان هذه الادعاءات على النحو الآتي:

 : انقضاء عدتهاادعاء المطلقة رجعيًا الأول: الًدعاء 
أنّ  ا عَتْ  فادَّ أراد زوجها مراجعتها  إذا  المطلقة رجعيًا  أنّ  المالكية  تِهَاتفق   انْقَضَتْ قد    عِدَّ

باليم تُطالب  ولا  تُصدق  ذلك. ـــــــــــفإنّها  على  عرفة،  2005يل،  ـــــــــــــــــ)خل  ين  ابن   ،2014  ،
 هـ(1317، الخرشي، 1994واق، ـــــــــــالم

" الرجل  أنّ  الشافعية  ذهب  وأنكرت بينما  رجعة  فلي  وطئت  وقال  ثلاث  دون  طلق  إذا 
 (1983، الهيتمي، 2005، النووي، 2011)ابن قاضي شبهة،  ".بيمينصدقت  

  الْمُصْلِحِ مِنَ  الْمُفْسِدَ  يَعْلَمُ  وَاللََُّّ  ى:  ـــــــــــــــــــتعالوا إليه بقوله  ـــــــــــــــوقد استدل المالكية فيما ذهب
 [.220]البقرة: 

لَ المكلف إلى أمانتهووجه الدلالة فيها: أنّ الله   وإنْ احتمل فيه  كل أمر مَخُوفٍ  في    وَكَّ
كذلك   والنساء  المُكلف،  أحكام كذب  عليه  يترتب  قولهنّ  أنّ  وكذلك    مع  والحرمة،  الحل  في 

لَ  وكل أمر مَخُوفٍ  الأنساب؛ قال ابن العربي عند توجيه هذه الآية: " تعالى فيه المكلف الله  وَكَّ
ه يتذرع إلى محظور فيمنع منه، كما جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات إلى أمانته لا يقال فيه إنّ 
عِظَمِ  مع  فروجهن،  الحل    على  من  به  ويرتبط  الأحكام،  من  ذلك  في  قولهن  على  يتركب  ما 

 (. 2003)ابن العربي،  ."والحرمة والأنساب، وإن جاز أن يكذبن
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 أمّا الشافعية فقد قالوا أنّه لا بدّ من اليمين؛ وذلك لسببين: 
 ( 2001)ابن الملقن، . " لأن الأصل عدم الدخولالأول: "
" يُ   لأنّ الثاني:  لا  العدة  ولم  انقضاء  الرجعة،  على  الإشهاد  يمكنه  والزوج  جهتها،  من  إلا  علم 

 ( 2011)ابن قاضي شبهة،   ."يترجح بسبق حتى يتقدم به

 . وقد أخذ قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي بما ذهب إليه الشافعية
نصت   )فقد  "(  100المادة  الأردني:  الشخصية  الأحوال  قانون  بين من  نزاعٌ  وقع  إذا 

الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها،  
 ". وادعى الزوج عدم انقضائها، تصدق المرأة بيمينها

 إذا ادعى المطلق بقاء حقه من قانون الأحوال الشخصية الكويتي: " (151المادة )ونصت 
 . "نكرت المطلقة ذلك، صدقت بيمينهاأفي الرجعة لقيام العدة بالحيض و 

 وللمالكية تفصيل في ذلك:  لكن هل قولها مصدق في كل الأحوال؟و 
 ثلاثة أحوال: أحوال المعتدة فإنّ حالها ينحصر في والنظر إلى 

 بالشهود. الاعتداد الثالث:  بوضع الحمل.الاعتداد الثاني:  بالأقراءالأول: الاعتداد 
 أولًً: الًدعاء بانقضاء عدتها بالأقراء الثلاثة: 

أنْ   إمّا  أمران:  هذا  ادعائها  ففي  الثلاثة  بالأقراء  انقضت  قد  عدتها  أنّ  المرأة  ادعت  إذا 
الثلاثةتدعي ذلك بمدة   فيها الأقراء  النساء  تنقضي  أنْ تدعي ذلك  في غالب  الثاني:  ، والأمر 

 .اتنقضي فيها نادرً بمدة 
 وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 

 :في غالب النساء تنقضي فيها الأقراء الثلاثة  أولًً: المدة التي 
عَتْ أنّ  تفق المالكية أنّ المطلقة رجعيًا إذا  ا تِهَاادَّ ، وكانت  الأقراء الثلاثةب  انْقَضَتْ قد    عِدَّ

عَتْها في هذه الأقراء الثلاثة تجري على غالب  المدة التي   فإنها تُصدق في ادعائها، ولا   النساءادَّ
 ( 1994، المواق، 2014)ابن عرفة، لغيره وصارت حلالًا ولا رجعة لزوجها تُطالب باليمين، 

 :اوفي مدة تنقضي فيها نادرً ثانيًا: 
: فمن الأقوال الضعيفة في المذهب أنّ  ا اختلف في تصديقهاوفي مدة تنقضي فيها نادرً 

عَتْ أنّ عدتها انتهت في شهر ونصف تصدق ولكن بشرط سؤالالمرأة إنْ   ؛ لإنّ  اءــــــــــــــــالنس  ادَّ
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النس عند  وقوعه  ممكن  هذا  هل  النوادر  من  ادعائها  ــــــــــــــــــهذا  في  صُدّقت  ذلك  قلنْ  فإنْ  اء 
 ( 1994)المواق، 

عَتْ إن  و  • كانت عادتها على المعتاد، وانتقلت بعد الطلاق و النادر من عادة النساء،  هذا    ادَّ
للنادر لم تصدق، وإن قالت كانت عادتي قبله على النادر وصدقها الزوج صدقت، وإن  

 (2014)ابن عرفة، أكذبها لم تصدق. 

أبان بن عثمان صدقها في خمس وأربعين ليلة وحلفها.   روى ابن وَهْب أنّ واستدلوا بـ ما   •
 ( 2014، ابن عرفة، 2/237، 1994)مالك، 

 ثلاث حيض في شهرومن الأمور النادرة الادعاء أنّها حاضت 
قالت:   النساء"إذا  إذا صدقها  ،  1994)مالك،    ."حضت ثلاث حيض في شهر صدقت 
 ( 2003، ابن العربي، 2002ابن البراذعي، 

هْرِ، وَقَدْ قَلَّتْ  قال   الذُّكْرَانِ  فِي  الْأَدْيَانُ  ابن العربي: »وَعَادَةُ النِّسَاءِ عِنْدَنَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الشَّ
وَاجِ إلاَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْ  مِ الطَّلَاقِ، فَكَيْفَ بِالنِّسْوَانِ؟، فَلَا أَرَى أَنْ تُمَكَّنَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ الزَّ

لِ الطُّهْرِ أَوْ آخِرِهِ«.   (2003)ابن العربي، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ الطَّلَاقِ كَانَ فِي أَوَّ
 بعد طلاقها:تأخر حيضها  أنّ  دعوى الزوجة ومن الدعاوى في هذا الباب 

عَتْ إنْ   دمًا    أنْ طلقنيوقالت: لم أرَ بعد  ا،  ــــــــــــــــبعد طلاقهتأخر  قد  حيضها  أنّ    الزوجة   ادَّ
 (. 2011)اللخمي، 

" إذا طلقها طلاقً أنّ بمعنى:  بعد سنةا رجعيً ه  مات  ثم  فقالت    ،ا  الطلاق  يوم  ونحوها من 
ولم أدخل    ، أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتينلم أحض من يوم طلقني إلى الآن أصلًا :  زوجته

 . (87/ 4ه، 1317". )الخرشي، في الثالثة

 فإنّ هذا الادعاء له حالتان:  
 : مريضة أو مُرْضِعَةالمطلقة رجعيًا غير كانت  إنْ  الحالة الأولى:

وتكرر ذلك في حياة  فلم تحض  احتبس  قد  تظهر دمها  الادعاء الأول: أنْ تدعي أنّ   -
 في قولها.  ضعف التهمة؛ وذلك بسبب وترثه هذا الادعاء يُقبل منها مطلقها فإنّ 

فلم تحض وقد أخفت هذا الأمر احتبس  قد  تظهر دمها  الادعاء الثاني: أنْ تدعي أنّ   -
مطلقها حياة  منها  فإنّ ؛  في  يُقبل  لا  الادعاء  هذا  لأنّ  ترثهلا  و   وذلك  يقلّ  دعواها  ؛ 

 . قويةفي قولها  التهمة وقوعه، و 
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  صدق وترث تُ فإنْه يُقبل ادعائها و   مريضة أو مُرْضِعَةالمطلقة رجعيًا  كانت    إنْ   الحالة الثانية:
 المرأة في لأنّ   ؛الرجعة  تها ولزوجهالها نفق فإن كان زوجها حيًّا  زوجها إنْ كان ميتًا، و 

الحيض  حالة   يمنع  والرضاع  والالمرض  الأحيان،  غالب  عنها.  تهمة  في  بعيدة 
 (615/ 2، الصاوي ، 87/ 4ه، 1317، الخرشي، 2011)اللخمي، 

 الًدعاء بالإسقاط: ثانيًا: 
عَتْ   إنْ  أسقطتأنّ المطلقة    ادَّ دمً ف  ها  أو  مضغة  شيئً ألقت  أو  عند  ا  ا  معروفًا  يكون  بأن 
وتصدق بلا يمين في الرأي  جيرانها،  النساء من  لا يخفى عن    ، فإنّ هذا السقط ه ولدالنساء أنّ 

المالكية،   العدةالراجح عند  المالكية  الدم  من  والمعتبر  ،  وتنقضي  لا يتفرق   الذيالمجتمع  عند 
الدم  بجعل ماء سخن  هذا  يونس،  في  )ابن  المواق،  282/  4،  2014،  ابن عرفة،  2013.   ،

 (87/  4ه، 1317، الخرشي، 1994

عَتْ ثم نقضت قولها: فإن   ادَّ
عن قولها بأنْ كذبت نفسها بعد أنْ قالت قد انقضت عدتي ودخلت    دةتالمعإنْ تراجعت  

وعلل فقهاء المالكيين  ،  ، فلا يُقبل بقولها الأخير وتصبح بائنة بقولها الأولالحيضة الثالثةفي  
إلى إجلأن قولها الأخير  ذلك   ،  1994)المواق،  داق ولا ولي  ــــــــــــــــص  بدون ازة نكاح  ــــــــــــــــداعية 

(5 /408 ) 

ويُلاحظ أنّ قانوني الأحوال الشخصية الأردني والكويتي لم يتعرضا في نصوص القانون  
 إلى هذه التفصيل المهمة.

 : بالإشهادالًدعاء ثالثًا: 
عندهم أنّه يستحب الإشهاد على الرجعة وذلك لقوله  فِي مَشْهُور الْمَذْهَب  ذهب المالكية  

بِمَعْرُوفٍ  تعالى   فارِقُوهُنَّ  أَوْ  بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِكُوهُنَّ  أَجَلَهُنَّ  بَلَغْنَ  مِنْكُمْ عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهِدُوا  فَإِذا 
هادَةَ لِلَِّ   (155[ )ابن جزيء، 2]الطلاق:  وَأَقِيمُوا الشَّ

كثيرة"وذلك   إشكالات  النوازل  يرفع من  الإشهاد  فلأن  راجعها  يُ ،  إن  على مراجعتها  شهد 
يموت فتدعي    عدتها قد انقضت خوفًا من أنْ   ه طلقها وأنّ لم يراجعها أنّ   وعند انقضاء عدتها إنْ 

 ( 3/575، 2006".)ابن الفرس، فيدعي الزوج ذلك يطلق، أو تموت هها زوجة لم تُ أنّ 
أنّ   المالكية  ذهب  كما  الحنفية  ذهب  مُستحب. وكذلك  الرجعة  على  الإشهاد 

  (.6/9ي، ــــــــــــــ)السرخس
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 . (1983(، والحنابلة )ابن قدامة، 1983وكذلك الشافعية في الجديد)الهيتمي، 
،  1994وذهب فقهاء آخرون أنّ الإشهاد واجب وهم المالكية في غير المشهور. )المواق، 

 (  1999، والشافعية في القديم. )الماوردي، (408/ 5
الخلاف:   تعالى:  "وسبب  قوله  ظاهر  أن  وذلك  للظاهر:  القياس  بَلَغْنَ  معارضة  فَإِذا 

هادَةَ لِلَِّ عَدْلٍ  ذَوَيْ  وَأَشْهِدُوا  أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ       مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّ
»يقتضي الوجوب، وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي [ 2]الطلاق: 

الشافعي:   أما  الندب.  على  الآية  حمل  والآية  القياس  بين  الجمع  فكان  الإشهاد،  يجب  لا  أن 
)ابن  .  "فقاس الرجعة على النكاح، وقال: قد أمر الله بالإشهاد، ولا يكون الإشهاد إلا على القول

 ( 3/104، 2004رشد، 
لأنه حق للزوج بدليل أن له أن  والسبب أنّ الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب "

الإشهاد على استيفائه كسائر الحقوق من الديون يراجع بغير رضاها، ومن له حق فلا يلزمه  
 (.2/758، 1999. )عبد الوهاب، وغيرها

 المطلب الثاني: ادعاءات الزوج أثناء الطلاق الرجعي
قد يدعي الزوج المُطلِق رجعيًا أنّه راجع زوجته، أو على نقيض ذلك أنْ ينفي إرجاعها؛  

 لإثبات الزوجية، أو لإنكارها في حالات وهي:
 ه وطئ بنية الرجعة ادعى أن  الًدعاء الأول: 

. والحكم  الرجعة  صورة الادعاء: إذا ادعى المُطِلق أنّه وطئ وكانت نيته في هذا الوطء
نّه يقبل قوله، وعلل فقهاء المالكية ذلك أنّه لو  في هذه الصورة وفي هذا الإداء: أ  عند المالكية
ابن  )  ، فالوطء أجوز. بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ  لقوله تعالى    اا جائزً معروفً قوله  كان  قال راجعتك  

 ( 262/ 1، 2003، العربي 

 الًدعاء الثاني: ادعى أن ه راجعها سابقًا  
الادعاء:   والحكســـــــــــــــــأمراجعتك  كنت  ":  لها  قال  ذاإصورة  هذه  ـــــــــ".  في  المالكية  عند  م 
ق إن كانت في العدة، وإن خرجت من العدة لم يُصَ اء ـــــــــــــالصورة وفي هذا الادع دَّق. وإن  ــــــــــصُدِّ

يُ "كذبته؛   ذلك  السلأن  إنشـــــــــــــــعد مراجعة  الخبر    ( Ibn Arafah, 2014).  "اءــــــــــــــــاعة، فجعل 
(al-Lakhmi, 2011) (Mawwaq, 1994 ) 
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ه كان يقول نة أنّ بيّ المثل أن تشهد  "دليل على قوله  وهذا الادعاء يلزمه عند المالكية بيّنه و 
)الرجراجي، .  "نة أنه كان يبيت معها في بيتهفي العدة أصبتها أو قبلتها، وكذلك إذا شهدت البيّ 

2007 ،4 /117) . 

 الًدعاء الثالث: أدعى أن ه أرجعها مازحًا
ثم نقض قوله؛ فقال: ما    ارتجعتك،صورة الادعاء: قال الرجل لزوجته التي طلقها رجعيًا:  

 أردت رجعة إنّما كان قولي من باب المزاح.
ذهب الإمام مالك في هذا الادعاء أنّ الرجعة قد لزمته إنْ كانت زوجته في عدتها، أمّا  

حالة   له    اءانقضفي  رجعة  فلا  وجودعدتها  الحالة  هذه  من  مالك  الإمام  على    بينة  واستثنى 
 ( 376/ 2، 2002  البراذعي،  ، 1994)مالك، .ذلك

الإمـــــــــــــــــــــوق بنـــــــــــــــول  قد  مالك  أســـــــــــــــام  على  كجِدّ اس  ــــــــــــــــاه  النكاح  هزل   ه  أن 

 .(2498/ 6، 2011 ،يــــــــــــــــــخملل)ا

نكار دعوى  لا تسمع عند الإ: "92المادة قانون الأحوال الشخصية الكويتي في  وقد ذهب 
وراق  أقرار بالزوجية في إ نكار و سبق الإأذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، إلا إالزوجية،  

 " .رسمية
 الخاتمة:

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: 
للعصمة  الرَّجْعَة - الزوجة  عودة  هو  عقد:  تجديد  غير  القاضي    من  أو  الزوج  من  بأمر 

 بالقول أو الفعل. 

 .والسنة والِإجماعاستدل المالكية على مشروعية الرجعة بالقرآن  -

 ". هامَحَلّ ، و الرَّجْعَةوسبب  المُرْتَجِع،هي: " ثلاثة أركان عند المالكية  لرَّجْعَةل -

الأ - من صاحب  إلا  الطلاق  يصح  يكون  هليةلا  أنّ  من    عاقلًا ؛ وهو  تصح  فلا  بالغًا، 
الرَّجْعَة،  عند المالكية خمسة أشخاص يجوز لهم    هلية، ويدخل في الأالصبي والمجنون 

 والمفلس. والسفيه والمريض والعبد   الْمُحْرِموهم:  

ركن   - هذا  في  المالكية  وهي:    الْمَحَلُّ اشترط  فيها،  الرجعة  تصح  حتى  شروط  أن  عدّة 
ا، وأنّ تكون عدد  وطء جائزً اليَكُونَ  أن  ، و محرمة الوطء  ، وأنّ تكون بِهَامَدْخُولٍ  فِي  يَكُونَ  

 الطلاق بلا عوض.  يَكُونَ أن  الطلقات أقل من ثلاث، و 
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 الرَّجْعَة عند المالكية بأحد أمرين: بالقول أو الفعل. تصح   -
 ثلاثة أشهر. وَالْيَائِسَاتُ عدة ذوات الحيض ثلاثة قروء، والحوامل حتى تضع حملها،  -

، ووافقهم على ذلك جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة  طهارهِيَ الأعند المالكية  القُرُوء   -
 .وخالفهم الحنفية فقالوا القرء هو الحيض

 .وأربعين يومًاخمسة في أقل من  المرأة عند المالكية  لا تَحِلّ  -

 أنواع الادعاءات في الطلاق الرجعي أمّا من المرأة، وإمّا من الرجل: -

 أولًً: ادعاءات المرأة المطلقة رجعيًا:
 بالشهود. ، والاعتداد بوضع الحمل، والاعتداد بالأقراءأقسام ادعاءات المرأة: الاعتداد  -

 تنقضي فيها الأقراء الثلاثةإذا ادعت المرأة أنّ عدتها قد انقضت بالأقراء فإنْ كان بمدة   -
 ا تنقضي فيها نادرً فإنّها تُصدق ولا تُطالب باليمين، أمّا إذا ادعت بمدة    في غالب النساء

 فالرأي المشهور عند المالكية لا تُصدق إلا إذا كانت هناك بيّنة.

 ضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء. اح ادعت المرأة أنّهاإذا  -

حض إلا واحدة أو  تلم  ، و ا ثم مات بعد سنةا رجعيً طلقها طلاقً    زوجها أنّ إذا ادعت المرأة   -
 فلها حالتان: اثنتين

الأولى: غير  كانت    إنْ   الحالة  رجعيًا  مُرْضِعَةالمطلقة  أو  أنّ مريضة  ادعت  فإنْ  قد  دمها    : 
، وإنْ ادعت أنّ  وترثه هذا الادعاء يُقبل منها  احتبس وتكرر ذلك في حياة مطلقها فإنّ 

لا و  هذا الادعاء لا يُقبل منها  فإنّ ؛  في حياة مطلقها  وأخفت هذا الأمراحتبس  قد  دمها  
 .ترثه

 صدق وترثتُ فإنْه يُقبل ادعائها و   مريضة أو مُرْضِعَة المطلقة رجعيًا  كانت    إنْ الحالة الثانية:  
 زوجها.

عَتْ   إنْ  - تصدق بلا يمين في    ه ولدالنساء أنّ فإنْ كان معروفًا عند    ها أسقطتأنّ المطلقة    ادَّ
 الرأي الراجح عند المالكية. 

عن قولها بأنْ كذبت نفسها بعد أنْ قالت قد انقضت عدتي ودخلت في    دةتالمعإنْ تراجعت   -
 قولها الأخير وتصبح بائنة بقولها الأول.، فلا يُقبل الحيضة الثالثة
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 ثانيًا: ادعاءات الرجل:

 فإنّه يقبل قوله عند المالكية.  الرجعةإذا ادعى المُطِلق أنّه وطئ بنّية   -

أنّه راجإ - ق  ها بالأمس  عذا ادعى  المالكية  صُدِّ العدة، وإن خرجت من  عند  إن كانت في 
 . العدة لم يُصَدَّق

ذا ادعى أنّه أرجعها مازحًا فلا يُعتد بقوله إنْ كانت زوجته في عدتها وتلزمه، الرجعة.  إ -
 إلا بالبينة.  عدتها فلا رجعة له  اءانقضأمّا في حالة 

 وافق قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي المذهب المالكي فيما يلي: -

(  3أو مال  الطلاق على بدل  (  2قبل الدخول  ( الطلاق  1ا إلا  كل طلاق يقع رجعيً " •
 ا في قانون. ما نص على كونه بائنً ( 4. الطلاق المكمل للثلاث

 .يكون الزوج أهلًا للطلاق أن لا يقع الطلاق إلا •

 . "لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة" •

 ". أو فعلًا ا أثناء العدة قولًا للزوج حق إرجاع مطلقته رجعيً " •

الإ" • عند  تسمع  الزوجية،  لا  دعوى  رسمية،  إلا  إنكار  زواج  بوثيقة  ثابتة  كانت  و  أذا 
 ". وراق رسميةأ قرار بالزوجية في  إنكار سبق الإ

 خالف قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي المذهب المالكي فيما يلي: -

 ، وعند المالكية هو الطهر. الحيضهو أنّ القرء  •

تَحِلّ  • أقل من  المرأة    لا  المالكية  ا  يومً ستين  في  تَحِلبينما عند  أقل من  المرأة   ّ لا  في 
 .وأربعين يومًاخمسة 

ع نزاع بين الزوجين فادعـت المعتدة انقضاء عدتـها و وق تطالب المرأة باليمين في حالة   •
" بينما عند المالكية تُصدق ولا  في مدة تحتمل انقضاءها، وادعى الزوج عدم انقضائها

 تطالب باليمين. 
 لتوصيات: ا
توسيع نصوص قانون الأحوال الشخصية لتشمل كثير من الحالات التي ذُكرت في كتب   -

 الفقه خاصة بعدما زادت حالات الاختلافات بين الزوجين.

الإسلامية  - المذاهب  كافة  من  أعضائها  يكون  الشخصية  للأحوال  فقهية  مجامع  عمل 
 المعتبرة. 
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